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 : ملخص
في ظل الامتثال  لجزائرافي صيغ التمويل الإسلامي  واقعهذه الدراسة إلى التعرف على  تهدف
 .الصادرة عن بنك الجزائر  النصوص التنظيميةضرورة تطبيق و  للرقابة الشرعية

المركزي في  المصرف تخضع إلى رقابة في الجزائرصيغ التمويل الإسلامي تتلخص أهم النتائج في أن و 
الذي لا يراعي خصوصية ه و والنصوص التنظيمية الصادرة عن 09-23 والمصرفي يقانون النقدالإطار 
بذلك الإطار القانوني اللازم  ظلم تح، وعلى رأس تلك الخصوصيات الامتثال للرقابة الشرعية التي عملها

 .كسب ثقة العملاءعلى رأسها  و الإسلامي  المصرفالذي يجعلها متكاملة الجوانب لتحقيق أهداف 
 مصرف إسلامي . ،رقابة الشرعيةال ،تمويل الإسلاميال :الكلمات المفتاحية

 .JEL:  G29  تصنيفات
Summary: 

This study aims to identify the reality of Islamic financing instruments 

in Algeria in ful compliance with the shariah supervisory, and the need to 

implement  the regulatory  texts issued by the Bank of Algeria.  

The main results are summed that the Islamic financing instruments  

in Algeria are subject to censorship of the central bank, within the frame 

work of the monetary and banking law 23-09  and the  regulatory texts  

issued by therefrom, which do not take into account the specificity of their 

work, and the most important of these specificities is compliance with 

Sharia supervision, which did not have the necessary legal framework that 

makes it integrated in achieving the objectives of the Islamic bank, most 

importantly gaining customer’s trust. 

Keywords : Islamic financing , legitimate supervisory , Islamic bank .  
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JEL Classification Codes: G29. 

__________________________________________ 

 tipaza.dz-aliarous.abdelkader@cuيميل: ، الإ عبد القادر علي عروس: سلاالمؤلف المر 
 مقدمة:.1

 بالشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته، بالتزامهيتميز العمل المصرفي الإسلامي عن نظيره التقليدي 
لأنها دائما بحاجة إلى و  ،تلك التعاملاتتشرف على سلامة  الفقهاءبحاجة إلى هيئة من  يجعله وهذا

لذلك تعمل هذه الهيئة على  ،وجودة ضمن ما أقره الفقهاء قديمام تالاجتهاد كون بعض المعاملات ليس
 . الإشراف على هذه المعاملات

التقليدية بفتح ذلك بالسماح للبنوك لتحول الجزئي و باأخذت  التيالجزائر على غرار  الدول و 
كون يأن ومن جملة هذه الشروط  ،02-20المنصوص عليها في النظام فق الشروط شبابيك إسلامية و 

ثم  ،من طرف الجمعية العامة يعــــــيّنونثلاثة أعضاء على الأقل  مكونة منللرقابة الشرعية هيئة  ضمنها
 اللازمة لتقنيةالخصائص االإجراءات و كذا الصيرفة الإسلامية و  المعرفة لمنتجات 2020-03عقبته التعليمة أ

في إطار القانون النقدي والمصرفي رقم  الصيرفة الإسلاميةشبابيك و  المصارف الإسلامية لتنفيذها من طرف
الإسلامية كونه بنك  والمصارفير يشرف على الشبابيك وهذا الأخ الصادرة عن بنك الجزائر،و  23-09

 بالتالي يمكن طرح الإشكالية التالية:البنوك و 
لرقابة الشرعية وضرورة تطبيق الامتثال لما هو واقع صيغ التمويل الإسلامي في الجزائر في ظل 

 النصوص التنظيمية الصادرة عن بنك الجزائر؟
 المصارفأهميتها في عرف على ماهية الرقابة الشرعية ومراحلها و الت تهدف هذه الدراسة إلى

الإسلامي في الجزائر على ضوء النصوص القانونية الصادرة عن إبراز واقع صيغ التمويل  كذاو  ،الإسلامية
 .التعرف على الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي في الجزائر بالإضافة إلى، بنك الجزائر

عتماد على المنهج الوصفي لإبراز مختلف المفاهيم تم الإ من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة
المنهج الإستقرائي بهدف استقراء النصوص  كذاو  ،الإسلامية المصارفالمتعلقة بالرقابة الشرعية على 
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حيث سيتم تقسيم  ،كيف تتم الرقابة الشرعية عليهاغ التمويل الاسلامي في الجزائر و التنظيمية التي تنظم صي
 محاور كالتالي: إلى ثلاثةا البحث هذ

 صيغ التمويل الإسلامي على ضوء النصوص القانونية في الجزائر  المحور الأول:
 التدقيق الشرعي على عمل المصارف الإسلاميةو  الرقابةالمحور الثاني: 
 الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي في الجزائر المحور الثالث:

 صيغ التمويل الإسلامي على ضوء النصوص القانونية في الجزائر  .2
حددت فيه صيغ التمويل الإسلامية و  02-20الإسلامية بموجب النظام  لقد تبنت الجزائر الصيرفة

التي يمكن للبنوك التقليدية أن تطرحها لزبائنها ضمن شباك الصيرفة الإسلامية بعد الحصول على الترخيص 
للصناعة المالية الإسلامية من أجل تسويق المنتج أو الصيغة  للإفتاء يئة الشرعية الوطنيةالمسبق من طرف اله

الصادرة عن بنك الجزائر والتي  2020-03ثم تلتها التعليمة  المراد تمويل الأفراد أو المؤسسات من خلالها،
 ار القانون النقدي والمصرفيوهذا في إط الخصائص التقنية لتنفيذ صيغ التمويل الإسلامية،تحدد الإجراءات و 

وشباك الصيرفة الإسلامية،  "إسلامية الذي سمح بإنشاء مصارف 2023يونيو  27المؤرخ في  23-09
 .جاءت بها التعليمة السالفة الذكركذلك الشروط التي هذا المحور سنقف على هذه الصيغ و من خلال و 

 : المرابحة 1.2
 ،(40، صفحة 2017)حسن،  بثمن شرائها مع زيادة ربح"هي "بيع السلعة و  :تعريف المرابحة 1.1.2

لف الذكر المرابحة على أنها "عقد يقوم بموجبه البنك أو االس 02-20من النظام  05عرفت المادة و 
 المصرف لكها يم سواء كانت هذه السلعة منقولة أو غير منقولة، المؤسسة المالية ببيع سلعة معلومة لزبون،

مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها  يتم البيع بتكلفة اقتناء السلعة،و 
 بين الطرفين".

ونقصد بها تلك الإجراءات  :ائص التقنية لتنفيذ عقد المرابحةالخصالإجراءات و الشروط و  2.1.2
الصادرة  2020-03المـــــــــــحددة في التعليمة و  المصرفف الخصائص التقنية لتنفيذ هذه الصيغة من طر و 

 هي كالتالي:و   03عن بنك الجزائر حسب المادة 
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 ؛حيث المواصفات وهذا منعا للغرر يجب أن تكون السلعة معلومة للزبون أي من -
 ؛يملك السلعة موضوع العقد المصرفيجب أن يكون  -
وذلك حسب إلى تكلفة الاقتناء ضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا بين الطرفين بإيجب أن يتم البيع  -

 .في العقد إجراءات الدفع المتفق عليها
 : المشاركة 2.2

"عقد بين البنك أو المؤسسة المالية  بأنها 02-20من النظام  06عرفتها المادة  تعريف المشاركة: 1.2.2
رأس مال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل بهدف المشاركة في  وواحد أو عدة أطراف،

 :والمشاركة نوعان "،تحقيق أرباح
التي يتم فيها إسهام المشاركين بالمال بنسب متفاوتة أو متساوية لإنشاء "هي و  :المشاركة الثابتة 1.1.2.2

 بصفة دائمة، مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يتملك كل مشارك حصة من رأس المال
في  17نصت المادة و  ،(434، صفحة 2002)الزحيلي،  "ويستحق بموجبها جزءا معينا من الأرباح

ى المشاركة ثابتة عندما تبقى تسمالمصرف  هاإذا كان أحد أطراف 2020-03فقرتها الأولى من التعليمة 
 . المشاركة المحددة في العقد مدة لخلاال المفي رأس ثابتة  تهحص

بتمويل جزء من  المصرففهي التي تتم باتفاق طرفين على أن يقوم  :لمشاركة المتناقصةا 2.1.2.2
يكون للعميل الحق في سداد ثمن و  على حصة معينة من صافي الأرباح،مقابل حصوله  تكاليف المشروع،

من العائد الذي يحصل عليه أو من أي مورد  سواء تدريجيا أو بصفة دورية على أقساط، المصرفحصة 
بموجب تعهد أحادي الطرف  ،(434، صفحة 2002)الزحيلي، في أثناء فترة مناسبة يتفق عليها  آخر،

 . 2020-03في فقرتها الثانية من التعليمة  17منفصل عن عقد المشاركة طبقا لنص المادة و 
روط المنصوص في هي الشّ و  :ائص التقنية لتنفيذ عقد المشاركةالخصالشروط والإجراءات و  2.2.2

 :زمة لتنفيذ عقد المشاركةاللاّ و  2020-03من  التعليمة  16و  14،15المواد 

أو عينية مع تحديد قيمة /أن يحدد في عقد المشاركة قيمة المساهمات سواء كانت نقدية ويجب  -
 المساهمات العينية؛ 
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 تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بفسخ وحل المشاركة وتوزيع أصولها؛ يجب  -
ليس بنسب مئوية و متفق عليها بنسب مئوية منها المحققة وفق صيغة الأرباح يجب التعبير عن توزيع  -

 ؛أو مبلغ جزافي المساهمة في رأس المال بالتناسب مع
 .في رأس المالمساهمته بالتناسب مع  تهر خساكل شريك حمل  يت أن يجب -

 :  المضاربة 3.2
صفته من معلوم قدره ونوعه و  ما في معناه،عقد يتضمن دفع مال خاص و " :تعريف المضاربة 1.3.2

ه، 1430-ه1429)العجلان،  "جائز التصرف لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له
على أنها "عقد يقدم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية  02-20عرفتها المادة من النظام و  ،(21صفحة 

 ،المسمى مقرض للأموال رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق ربح"
 :والمضاربة نوعان

ولا  التجارةأو العمل نوع  فيها لم يعينو  ، زمانولا ب كانقيد بمتوهي التي لم ت :المضاربة المطلقة1.1.3.2
 يكون الربح بينهما النصف مثلالضاربة الم مالكأن يعطيه   لا مشتر،ولا من يعامله من بائع و  اصفته

هي تلك  2020-03الفقرة الأولى من التعليمة  23حسب المادة و  ،(430، صفحة 2006)الخويطر، 
يراها اختيار الاستثمارات التي  حرية وله ،بإدارة عمليات المضاربةوبدون أي قيد  المضارب التي يفوض فيها

 مناسبة لبلوغ هدف المضاربة.
 أو مجال الزمان بالمكان أو مضاربرب المال للد يقييتم فيها تهي التي و  :ةالمضاربة المقيد 2.1.3.2

)هيئة المحاسبة و المراجعة  المضارب عن العمل ولا يؤدي ذلك إلى منعبكل ما يراه مناسبا و  العمل
 بصفته رب المال على المقاول المصرفأو هي التي يفرض فيها  ،(2017للمؤسسات المالية الإسلامية، 

المادة طبقا لنص لبلوغ الهدف الاستثمار أو أي جانب يراه مناسبا  وشروطفيما يخص قطاع النشاط قيودا 
 .  2020-03الفقرة الثانية من التعليمة  23

 2020-03نصت التعليمة  :التقنية لتنفيذ عقد المضاربةوالخصائص  الشروط والإجراءات 2.3.2
 : على الشروط التالية 22 و 19،20،21الموادفي 
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المشاركة في ذلك، كما يحق له  المصرفلا يحق و أموال المضاربة بإدارة وبصفة كلية يتكفل المقاول  -
 الاطلاع على الحسابات والوثائق ذات الصلة بالمضاربة؛ 

قيمة الضمانات المقدمة مقابل أي ن طرف المضارب يجب تحديد طبيعة و في حالة تقديم ضمانات م -
 ؛نتهاك للبنود التعاقديةإهمال أو تقصير أو ا

أو  لى أساس نسبة مئوية من رأس المالوليس عمنها على أساس حصة  توزيع الأرباح يتميجب أن  -
  ؛مبلغ جزافي

وعند  ،خصم الأعباءو  استرجاع رأس المالو بعد الأرباح كيفية توزيع صافي مدة المضاربة و تحديد يجب  -
  ؛تصفيتهامراجعتها وتمديدها و  وكيفيات روطش الاقتضاء

لشروط العقد من طرف  حتيال أو انتهاكلاهمال أو افي حالة الإإلا  ،كل الخسائرالمصرف  يتحمل  -
  ؛ عن الضرر الفعلي المترتب جزئيا أو كليا  المقاول فسيكون مسؤول

 .في رأس المال مساهمتهمبالتناسب مع  لخسائريتم تحملهم لفي حالة تعدد أرباب المال   -

 : الإجارة 4.2
أي  ،(Razi, 2014, p. 353) هي تأجير حق الانتفاع بأصل ما تعريف الإجارة: 1.4.2

ت تصرف الزبون المسمى هي"عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية المسمى "المؤجر" تح
يملكها البنك أو المؤسسة المالية لفترة زمنية  ،يجار سلعة منقولة أو غير منقولةعلى أساس الإالمستأجر و 

 .2020-03من التعليمة  24مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد"طبقا لنص المادة محددة 
 :     الإجارة نوعان 2020-03من التعليمة  32طبقا لنص المادة و 

في نهاية  المؤجرة ةلسلعل المستأجر إلى امتلاك إيجار عادي لا يؤدي وهي :الإجارة التشغيلية 1.1.4.2
 مدة العقد.
إمكانية امتلاك السلع  للمستأجر المصرففيها يمنح  وهي التي :الإجارة المنتهية بالتمليك 2.1.4.2

 .في نهاية مدة العقد المؤجرة
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-03لقد نصت التعليمة  :صائص التقنية لتنفيذ عقد الإجارةالخالشروط والإجراءات و  2.4.2
 :هيمن الشروط لتنفيذ عقد الإجارة و  على مجموعة 32إلى  24في المواد  2020

 المستأجرة ع المؤجر السلعةيجب تنفيذ صيغة الإجارة في عقد محدد المدة يبدأ سريانها ابتداء من وض -
  ؛انتفاع المستأجر بها جراءالسلع التي لا تتلف  العقديشترط أن يخص ، و تحت يد المستأجر

متغيرا وفقا  ثابتا أو متغيرا وكيفية تحديده إذا كانجارة سواء كان عقد صراحة مبلغ الإال يحدديجب  -
 ؛الطرفينللشروط المتفق عليها بين 

 الإهمالتقصير أو ال في حالة عدمالفترة التعاقدية  طوال المأجرتقع السلعة موضوع العقد تحت مسؤولية  -
  ؛المعمول بهللتشريع طبقا عاتقه على والتي تقع  ،المستأجرمن طرف  التشغيليةأو نقص في الصيانة 

  ؛عند تحديد مبلغ الإيجار الاعتبار في التي يمكن أن تأخذ تكاليف التأمين و  المأجريتحمل  -
التعدي أو في حالة  توظيفهامبلغ الإيجار أو  تحصيلل التي يراها مناسبةمانات الضّ أخذ  رللمأجّ يمكن  -

  ؛من طرف المستأجر التقصير
دون عذر معتبر يصبح من تسديد مبلغ الإيجار  عنالمستأجر تأخر عقد الإجارة على  ينصيمكن أن  -

نسبة  الزبون بدفع إلزام يمكن أيظا في هذه الحالةو  ،لغ المتبقي الواجب تسديده مستحقاالمب كلأو   جزء
صرف تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية يأو مبلغ محدد  الإيجارمبلغ مئوية من 
  . صص للأعمال الخيريةيخ الإسلامية

 : الإستصناع 5.2
، صفحة 1986)الكاساني،  عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل":"تعريف الإستصناع 1.5.2

زبونه البتسليم سلعة إلى  بمقتضاه المصرفمن التعليمة على أنه عقد يتعهد  44نصت المادة و  ،(02
تفق وم محددةصائص لخوفقا  )حالة الاستصناع الموازي(لدى مصنع أو بشراء سلعة ستصنع ،)المستصنع(

 تفق عليها مسبقا بين الطرفين.المتسديد ال لكيفيةبسعر ثابت ووفقا و عليها 
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 49إلى  44نصت المواد  التقنية لتنفيذ عقد الإستصناع:والخصائص الإجراءات الشروط و  2.5.2
 الخصائص التقنية التالية:الشروط والإجراءات و  على 2020-03ن التعليمة م

بين مسبقا متفق عليها ن تكون السلعة مما يدخله الصنع وبمواصفات وخصائص محددة و يجب أ -
  ؛الطرفين

 ،تفق عليها مسبقا بين الطرفينالميد تسدال وإجراءات وفقا لكيفياتو  ايجب أن يكون السعر ثابت -
  ؛على فترة زمنية محددة أو لأجل أقساطفي شكل الدفع  يكونخاصة عندما 

 مع الشخص المعنوي المصنع الذي يمتلك هإبرام للمصرففي حالة إبرام عقد استصناع موازي لا يمكن  -
  ؛فأكثر من رأس ماله 33 في عقد الاستصناع )المستصنع(صاحب الأمر فيه

  ؛للتشريع المعمول به طبقاضمانات  المستصنعأن يشترط من  للمصرفيمكن  -
  ؛المترتبة عنهما القانونية نظرا للآثارعقد الإستصناع الموازي عقد الاستصناع و  الفصل بينيجب  -
تعويض في حالة عدم احترام آجال الللحصول على في العقد إدراج الشروط الجزائية  للمصرفيمكن  -

  المحددة. التسليم
 :السلم  6.2

، 2004)عمر،  "موصوف في الذمةأن يسلم عوضا حاضرا في عوض "هي و  :تعريف السلم 1.6.2
الذي يقوم بدور المشتري بشراء )المسلم له( و المصرفعقد يقوم من خلاله  بمعنى هو ،(13صفحة 

من  36ص المادة ن حسب ،يالنقدالفوري و مقابل الدفع الذي سيسلمها له آجلا زبونه من سلعة ال
 . 2020-03التعليمة 
 43إلى  36وهي حسب المواد  :لخصائص التقنية لتنفيذ عقد السلماالشروط والإجراءات و  2.6.2

 كالتالي :   2020-03من التعليمة 

قابلة للتداول تجاريا عند متوفرة و  وتكون ،في الذمة ةموضوع عقد السلم موصوف يجب أن تكون السلعة -
  ؛التسليم
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  ؛اكمياتهو  اووزنه هايجب الإشارة إلى كل من خصائصا كم  ،بوضوح عقدالموضوع السلعة يجب تحديد  -
  ؛يتم عموما دفعه نقداو  ،قامسب السلعة موضوع عقد السلم ثمنيجب تسديد  -
   ؛تسليمالمكان وكيفيات كل من تاريخ و   في العقد تحديدال يجب -
  ؛تسليمالالتأخر في  حالة عن في العقد يمنع النص على شروط جزائية -
مقابل التسديد كليا أو جزء منها لسلعة  اعن بالتنازل وذلك  ،طرفينبين ال بالاتفاق عقداليمكن فسخ  -

  ؛زء من السعرأو جالكامل 
حلول عقد عند الل البائع من أجل إعادة بيع السلعة موضوع يكتو بصفته المشتري  للمصرفيمكن  -

 .في عقد السلمالأول المشار إليه لبائع ل عدم البيعشريطة  أجل التسليم

 التدقيق الشرعي على عمل المصارف الإسلامية الرقابة و  .3
تسهر  إلى هيئة رقابة شرعية المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية ضمن البنوك التقليدية تحتاج
هو مقرر وثابت وما هو متتغير مبنية على ما لأنها  ،يعة الإسلاميةر موافقتها للشّ و  معاملاتهاعلى سلامة 
اهية الرقابة الشرعية وأهدافها من خلال هذا المحور سنتطرق إلى مو  ،يحتاج إلى الاجتهاد وهذا الأخير

 مراحلها.وأهميتها و 
  :التدقيق الشرعيماهية الرقابة و  1.3

 :أنواعهاتعريف الرقابة الشرعية و  1.1.3
"هي التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية  :تعريف الرقابة الشرعية 1.1.1.3

)قنطقجي،  القرارات المعتمدة من جهة الفتوى"الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة و لأحكام الشريعة 
"عبارة عن  الإسلامية بأنهاالمراجعة للمؤسسات المالية وعرفتها هيئة المحاسبة و  ،(331، صفحة 2015

ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والسياسات  فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها،
 خاصة التقارير الداخلية،والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم السياسية والقوائم المالية والتقارير و 
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)هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات  التصاميم"البنك المركزي و ش التي يقوم بها تقارير عمليات التفتيو 
 .(1061، صفحة 2017المالية الإسلامية، 

الإسلامية  المصارفالذي يعمل على مراقبة وتوجيه  هازالج ذلك يئة الرقابة الشرعية فهيله وبالنسبة
  ويكون  في مجال المعاملات المالية وفتواها وقراراتها التي تكون ملزمة، الإسلامية ريعةللتأكد من التزامها بالشّ 

إلمام بفقه بشرط من الفقهاء  ألا يكون حد الأعضاءيمكن لأو  ،المتخصصين في فقه المعاملاتمستقل من 
 .  (2014)إرشيد،  المالية الإسلاميةالمؤسسات  ومتخصص في ميدان المعاملات
الهيئة  المستشار الشرعي، ،خر كهيئة الرقابة الشرعيةلآف من مصر   ت هذه الهيئةتختلف مسمياو 
)شويدح،  اللجنة الدينية ،لجنة الإفتاء لجنة الرقابة الشرعية،، المراقب الشرعي، هيئة الفتوى، الشرعية
 .(09، صفحة 2003

 : (43، صفحة 2015)زامونة،  هي نوعانو  :أنواع الرقابة الشرعية 2.1.1.3

وتتجسد في هيئة رقابة شرعية ضمن  مصرفوهي رقابة خاصة بكل  :رقابة خاصة )داخلية( -
طرف الهيئة جهازها الإداري، وتعمل وفق سياسة المؤسسة المالية وفي إطار الدليل المعتمد من 

)هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات رعية والذي يصدره مجلس الإدارة وتتم مراجعته بانتظام الشّ 
 (1071، صفحة 2017المالية الإسلامية، 

دم تقالتي و ، شرعيللتدقيق للكاتب م ويتجسد هذا النوع من الرقابة في :رقابة مشتركة )خارجية( -
 .على غرار المعمول به في المكاتب المحاسبية الخارجية  ،عتمدةالم للمصارفخدماتها 

 : التدقيق الشرعي نوعان :تعريف التدقيق الشرعي 2.1.3
خدمات وهو "نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات و  :التدقيق الشرعي الداخلي 1.2.1.3

الفتاوى تحقق من اتباع المؤسسة للضوابط و خلال ال استشارية شرعية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة من
ن سيساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة المالية الإسلامية عو  صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية،ال

عمليات إدارة المخاطر الشرعية ونظام  تحسين فاعليةطريق اتباع أسلوب منهجي منظم ومنضبط لتقييم و 
 . (18، صفحة 2016)عطية،  لنشاطات الشرعية"حوكمة هياكل االرقابة و 
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هو "تقديم تأكيد معقول من جهة مستقلة خارج المؤسسة المالية و  :التدقيق الشرعي الخارجي 2.2.1.3
نفذت من بأن المؤسسة المالية قامت بواجبها تجاه الامتثال بأحكام الشريعة الإسلامية فيما  الإسلامية،
من المعاملات النمطية المنفذة  يتحصل التأكيد المعقول من إجراء التدقيق الشرعي على عينةو  معاملات،

 .(24، صفحة 2016)عطية،  ليس كميا"و 
دول خلال الجالتدقيق الشرعي تجدر الاشارة إلى الفرق بينهما من عد التطرق إلى الرقابة الشرعية و بو 
  التالي :

 الرقابة الشرعية الداخليةرق بين التدقيق الشرعي الداخلي و (:الف01جدول رقم )
 الرقابة الشرعية الداخلية التدقيق الشرعي الداخلي الفرق

دائرة مستقلة تتبع للرئيس التنفيذي أو وحدة  تتبع لهيئة الرقابة الشرعية التبعية الإدارية
 تتبع لإحدى الإدارات

الشركات جميع الأنشطة والعمليات و  نطاق العمل
 التابعة في المؤسسة المالية الإسلامية

 العمليات المحددة من مجلس الإدارةالأنشطة و 

 يوميا دوريا فترة المهمة
 العملياتجميع الأنشطة و  العملياتعينة من الأنشطة و  مجال المهمة

تقديم التوصيات الشرعية و رصد الأخطاء  تقييم نظام الرقابة الشرعي الهدف
 لتجنب تكرارها

 (20، صفحة 2016)عطية،  المصدر :
 مراحلها آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية و  2.3

 : آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية 1.2.3
بعقد اجتماعات دورية بناء على طبيعة عمل المصرف الإسلامي ومتطلباته، مع  هذه الهيئةتقوم 

ضرورة بلوغ عدد الأعضاء النصاب المحدد من طرف الهيئة والذي لا يقل عن النصف، وتكون القرارات 
القرارات المصدرة من طرفها بالأغلبية المطلقة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التّساوي، وتكون تلك 

 (317، صفحة 2020)عامري، بها.  دمة للبنك ويجب التّقيملز 
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    مراحل الرقابة الشرعية: 2.2.3
يمكن القول أن الرقابة الشرعية على أعمال  التدقيق الشرعيل التعرف على الرقابة الشرعية و من خلا

 : (318، صفحة 2020)عامري،  تمر بمراحل كالتالي المصرف الإسلامي
وتتم في هذه المرحلة إبداء الرأي في المسائل التي تحتاج إلى تكييف شرعي قبل : الرقابة السابقة 1.2.2.3

 . تنفيذها، وبيان موافقتها للشريعة من عدمه
ويتم من خلالها متابعة سير وتنفيذ العقود المبرمة والصيغ المعتمدة، عن طريق  الرقابة المتزامنة: 2.2.2.3

الإسلامية، بهدف التأكد من تطبيق  المصارفعقد اجتماعات دورية بين الهيئة الشرعية ومجلس الإدارة في 
 في حالة الفهم السيئ.الفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية والتوضيح والتقويم والتوجيه 

ة الشرعية ئالإسلامية من طرف الهي المصارفويتم من خلالها مراجعة أعمال  :الرقابة اللاحقة 3.2.2.3
 .للكشف عن المخالفات والأخطاء الشرعية المرتكبة

 أهداف الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية :أهمية و   3.3
 أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية :  1.3.3

يستأنس  التيهي و  ،الإسلامية المصارف ضمنتعتبر هيئة الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية 
 ومن هنا تستمد الرقابة الشرعية أهميتها ،الإسلامية حكام الشرعيةلمعرفة مدى التزامها بأ هاالمتعاملين مع ابه

 : من أبرزها عديدةلأسباب 

المصرف الإسلامي ضروري للحفاظ على هويته، من خلال يعتبر وجود هيئة للرقابة الشرعية ضمن  -
 ؛عاملاتهامه بالشريعة الإسلامية في جميع تضبط ومراقبة عمله ومدى التز 

 ؛إلمام العاملين بالمصرف الإسلامي بفقه المعاملات المالية الإسلامية عدم -
الحديثة، وبالتالي يجب أن تتميو المعاملات المالية بالتغير وعدم الثبات وخاصة مع ظهور التكنولوجيات  -

 تكون هيئة شرعية تقوم بتقديم الفتاوى في هذه المستجدات التي تحتاج إلى تكييف فقهي؛ 
مهم غاية الأهمية في إعطائه الصبغة يعتبر وجود هيئة الرقابة الشرعية ضمن المصرف الإسلامي  -

 ؛الشرعية، وبالتالي كسب ثقة العملاء
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والاستثمارية التي تنص قوانينها الأساسية على التزامها بالشريعة الإسلامية بعض الكيانات المالية  ظهور -
 ؛مع عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضمن ذلك

يصعب عليها تحقيق أهدافها في إطار في ظل عمل المصارف الإسلامية في بيئة وأنظمة وضعية ما  -
وتضبط وتوجه عملها حتى تجنبها الشريعة الإسلامية، وبالتالي لابد من وجود هيئة شرعية تراقب 

 .(09، صفحة 2003)شويدح،  الوقوع في المخالفات الشرعية.
تتمثل الأهداف الأساسية لهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية  أهداف الرقابة الشرعية : 2.3.3

 في ما يلي:
برمها من توالعقود التي  الاتفاقاتواللوائح و العمل على تنقية النظم الأساسية للمصارف الإسلامية  -

منها الحرام وإقرار المعاملات الحلال والتنبيه على  ،تخالف أحكام الشريعة الإسلاميةالتي ب شوائال
 ؛إيجاد البديل الحلال لهاو 
 ،اللازم المعنويطبقا للتأهيل العلمي و  اختيارهم التأكد من أن العاملين بالمصرف الإسلامي قد تم -

 ؛لمصارف الإسلاميا أهدافتوجيههم نحو تحقيق تدريبهم و و 
حكام الشريعة لأو طبقا  تصميمه غيرها قد تمو  النظام والنماذجالبطاقات و السجلات و أن التأكد من  -

 ؛الإسلامية
حكام الشريعة لأطبقا  جميع المعاملاتتنفيذ  لضمانالتحليل و المتابعة المستمرة المراجعة و تحقيق  -

، 2010)محمد، سراج، و بدران،   .تذليلهاو  وسبل حلها الصعوباتو  بيان المشكلاتو  الإسلامية،
 .(23صفحة 

على الرغم من أن معظم المصارف الإسلامية نصت على أهمية خضوع معاملاتها للرقابة الشرعية في 
ت في إن اختلفو  ،الإسلامية ذلك لضمان التزامها بأحكام الشريعةو  أنظمتها الداخلية،الأساسية و قوانينها 

بعضها الآخر و  على وجود مستشار شرعي مثل بنك البركة السوداني، فبعضها نص ،هذه الرقابة اتآلي
جحي المصرفية شركة الراو  رعية مثل بنك فيصل الإسلامي السودانيلرقابة الشّ لنص على وجود هيئة 
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الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة ضرورة نصت على  وبعضها بنك قطر الدولي الإسلامي،للاستثمار و 
بنك دبي و ل البنك الإسلامي للتنمية بجدة مث الآليات التي تضمن ذلك الالتزامرق إلى بشكل عام دون التط

لمصرف بانص بنك التمويل الكويتي على تفرغ عناصر شرعية و  ،والمصرف الاسلامي بلوكسمبرغ الإسلامي
 على غرارلرقابة على المصارف الإسلامية مركزية لهناك بعض الدول شكلت هيئة رقابة شرعية و  الإسلامي،

 .(23-22، الصفحات 2004)حماد، الإمارات العربية المتحدة 
 الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي في الجزائر .4

عندما تبنت الجزائر الصيرفة الإسلامية وضعت شروطا من أجل منح الاعتماد لفتح شباك الصيرفة 
( أعضاء على الأقل 3تتكون من ثلاثة ) لرقابة الشرعيةلإنشاء هيئة من جملة هذه الشروط و  الإسلامية،

صيرفة ة المتعلقة بالالمحدد للعمليات البنكي 02-20تماشيا مع النظام و  من طرف الجمعية العامة، يعيّنون
شهادة المطابقة   تقوم بمنحالوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتيأنشأت الهيئة الشرعية الإسلامية 

ور من خلال هذا المحو  لحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر،ل وذلكللمنتج المراد تسويقه 
 .ما وفق النصوص التنظيمية الصادرةآلية عملهسنتعرف على هاتين الهيئتين و 

 هيئات الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في الجزائر 1.4
 على هيئة الرقابة الشرعية من خلال الإشارة إلى 02-20لقد نص النظام  :هيئة الرقابة الشرعية 1.1.4

هي عبارة عن "بالتالي يمكن استخلاص التعريف التالي حسب هذا النظام المهام المنوطة بها و عضويتها و 
تعمل  ،على الأقل( أعضاء 03ن من ثلاثة )تتكو و  هيئة مستقلة تنشأ من طرف الجمعية العمومية للبنك،

في لية في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة الماعلى وجه الخصوص و في إطار مطابقة المنتجات للشريعة 
 ."الصيرفة الإسلامية مجال

 الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية : 2.1.4
 المالية الإسلامية:تقديم الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة  1.2.1.4

المؤسسات المالية التي تريد عندما ألزم البنوك و  إلى هذه الهيئة 14في المادة  02-20أشار النظام 
حتى من طرف هذه الهيئة تسلم حصل على شهادة المطابقة تتسويق منتج متعلق بالصيرفة الإسلامية أن ت
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ه  1441شعبان  07أنشأت هذه الهيئة في تماشيا مع ذلك و  الترخيص المسبق من بنك الجزائر، تحوز
الصادر عن المجلس الإسلامي  01-20بموجب المادة الأولى من المقرر رقم  01/04/2020الموافق لــ 
بدعوة من رئيسها أو بصفة دورية في نهاية كل ثلاثي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك  تجتمع الهيئةو  الأعلى،

 .(34، صفحة 2020)المجلس الإسلامي الأعلى،  أعضائهابطلب من ثلثي 
 المصارف والشبابيك تي يراد تسويقها من طرفتجدر الإشارة إلى أن رأيها بخصوص المنتجات الو 

تعلقة أما رأيها بخصوص المنتجات الأخرى الم يتجسد في منح شهادة المطابقة من عدمه،ملزم و الإسلامية 
 .التمويل الخيري غير ملزمنقولة و سوق القيم المالتكافلي و بمجال التأمين 

تعود صلاحية تعيين أعضاء هذه الهيئة إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بموجب المادة الثالثة من و 
 : (34صفحة ، 2020)المجلس الإسلامي الأعلى، الشروط التالية ويجب أن تتوفر فيهم ،01-20المقرر 

 ؛أو أي تخصص معادلعلى شهادة الدكتوراه في الفقه  متحصلاأن يكون  -
شهادة الدكتوراه في على  الحائزينفي فقه المعاملات المالية الإسلامية أو من الخبراء متخصصا أن يكون  -

  ؛وملم بفقه المعاملات المالية الإسلامية على وجه الخصوصالفقه 
 .في بنك أو مؤسسة ماليةأو مساهما ألا يكون مديرا أو إطارا مسيرا يجب  -

 مهام الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية : 2.2.1.4
 و تكمن مهام هذه الهيئة في ما يلي  :

و الرّسمية أالمعروضة عليها من قبل الجهات  لأحكام الشّريعة الإسلامية مدى مطابقة المنتجات تقييم -
 ؛إصدار شهادة لذلكو  والمصارف

و أفي مجال التأمين التكافلي  خاصةتعرض عليها التي خرى المنتجات المالية الأيخص  ما في رأيهاإبداء  -
 ؛ و سوق القيم المنقولة )البورصة(أ صدقات(وقاف و أالتمويل الخيري )زكاة و 

المعتمدة من طرف الهيئات المعاملات المالية الإسلامية  سائرعقود وصيغ التمويل و المدى التزام مراجعة  -
 ؛بالأحكام الشرعية المصارفدى ل الشرعية
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 إبداء الرأي وتقديم التصويبات اللازمة لكل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية قبل إجازته؛  -
تقديم الحلول بما يتوافق و  المصارفت التطبيقية التي تعترض سير لاالإشكاالمسائل المستجدة و دراسة  -

 ؛الإسلامية أحكام الشريعة مع
 بسبب عدم وضوح أو تعارض مع ،صيغةأو منتج أية  تطبيق شكالاتلإالبحث عن الحلول  -

 ؛مع دليل شرعي التعارض أو خرىالأ صيغوالنتجات الم
الإسلامية  المصارفيعرض عليها من طرف  أو يحال عليها من طرف رئاسة المجلس ماإبداء الرأي في  -

 ؛أو البنوك أو المؤسسات المالية
الشرعية التي  والإشكالات في توافق المنتجات المطروحة مع تلك المعايير والبتّ  اعتماد المعايير الشرعية -

  ؛قد تثار بصددها
الموروث من  المستمدةو  الإسلامية في مجال المعاملات المالية ورعايتهاالبحوث و  الاجتهاداتتشجيع  -

-32، الصفحات 2020)المجلس الإسلامي الأعلى،  المرجعية المذهبية الوطنو  الإسلاميالفقهي 
33). 

 مراحل الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي في الجزائر 2.4
يمكن عرض مراحل  ،ما يناط بهما من مهامالجزائر و  فيالرقابة الشرعية  اتتعرف على هيئال بعد

 الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي كالتالي :

  02-20من النظام  14تتجسد هذه المرحلة من الرقابة في الجزائر طبقا لنص المادة و  رقابة قبلية: -
فتاء من خلال الهيئة الشرعية الوطنية للإ 09-23من القانون النقدي والمصرفي رقم  73والمادة 

أحكام مع منتج المراد تسويقه للطابقة المبحيث تقوم هذه الهيئة بمنح شهادة  ،ية الإسلاميةللصناعة المال
الجزائر من من طرف بنك المسبق لحصول على الترخيص ل تقديم الملف اللازم الشريعة الإسلامية قبل
 .أجل تسويقه للعملاء
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الشرعية التي يتعين على البنك أو  تتجسد هذه  المرحلة في الجزائر في هيئة الرقابة و  رقابة متزامنة: -
وتكمن مهامها  المؤسسة المالية إنشاؤها من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينون من طرف الجمعية العامة،

 في مجال المصارففي رقابة نشاطات على وجه الخصوص في إطار مطابقة المنتجات للشريعة الإسلامية 
 .02-20النظام من  15ا لنص المادة طبيقتالإسلامية  الصيرفة

في رقابة نشاطات البنك أو  ،لة كذلك في هيئة الرقابة الشرعيةتتجسد هذه المرحو  رقابة لاحقة: -
الإسلامية  المصارفدقق الشرعي الذي تلزم في المو  ،لية المتعلقة بالصيرفة الإسلاميةالمؤسسة الما

يسهر على التطبيق ل هبتوظيف أحكام الشريعة الإسلاميةمتوافقة و منتجات  تقوم بتسوقالهيئات التي و 
، 2020)المجلس الإسلامي الأعلى،  .يئة الشرعية التي تصدرهاالهآراء توصيات و لفتاوى و السليم 
  (38صفحة 

 خاتمة: .5
القانون في المتمثل و في ظل تبني الدولة الجزائرية للصيرفة الإسلامية قامت بإصدار  الإطار القانوني 

المحدد لشروط إنشاء شباك الصيرفة الإسلامية داخل البنك   02-20النظام و  09-23النقدي والمصرفي 
 ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا إلى النتائج التالية : ، 2020-03كذلك التعليمة التقليدي و 

 ات ى جلب المدخر متنوعة تعمل علويل المعتمدة من طرف بنك الجزائر صيغ هامة و صيغ التم
 إدخالها في الدائرة الحقيقة للاقتصاد .وتوجيهها للاستثمار مباشرة و 

 معاملات المصرف في هذا  تلعب الرقابة الشرعية على صيغ التمويل الإسلامي دورا مهما في ضبط
ب بالتالي كسلهذه الصيغ المصداقية الشرعية و  تعطيو  إعطاء الصبغة الشرعية لهذه المعاملات،الإطار و 

 ثقة العملاء .
 ،من طرف المشرع القانوني بذلك  ظلم تح فيما يخص الرقابة الشرعية على التمويل الإسلامي في الجزائر

شروط تعيين أعضاء الهيئة المعنية بالرقابة الشرعية عدا الذي جاء في الإطار القانوني اللازم لعملها و 
 المصرفالذي اشترط تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل تعمل على رقابة نشاطات  02-20النظام 
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لخصائص التقنية االمتعلقة بالإجراءات و  2020-03بصدور التعليمة و  المتعلقة بالصيرفة الإسلامية،
 لإسلامي أصبح لزاما عليها تطبيق تلك الإجراءات .لتنفيذ صيغ التمويل ا

  2020-03لتعليمة شبابيك الصيرفة الإسلامية وابالمتعلق  02-20على الرغم من إصدار  النظام 
القانون  المتضمن 09-23 للقانونالمؤسسات المالية إلا أنها تبقى دائما خاضعة من طرف البنوك و 

هذا في إطار   يالمركز  البنكبالتالي فهي خاضعة لرقابة و  ،عملا بالتدرج القانوني والمصرفي النقدي
 التعليمات الصادرة عنه .والتنظيمات و  القانون

 الإقتراحات :
  المصارفتراعي طبيعة عمل خاصة في ما يتعلق بمجال الرقابة  تنظيميةنصوص إصدار من الضروري 

صرفي ـــــــــــفي إطار القانون النقدي والم التقليديةلدى البنوك  شبابيك الصيرفة الإسلاميةمية و الإسلا
 والمصارفتشرف على الشبابيك  المركزيستوى المإنشاء هيئة للرقابة الشرعية على و  ،23-09

 الإسلامية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة .
 على الأقل يتم الأخذ و من الضروري   عند تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من طرف الجمعية العامة

هذا من أجل إعطائها الاستقلالية في و  ،فتاء للصناعة المالية الإسلاميةبرأي الهيئة الشرعية الوطنية للإ
نشر الوعي فيما يتعلق بفقه المعاملات وتقديم الاقتراحات والبدائل الشرعية و  الرقابة على جميع

أن تكون هذه الهيئة تضم أعضاء متخصصين في و  الإسلامي، صرفبالمالمعاملات المالية لدى العاملين 
 .ن الحكم على الشيء فرع من تصورهالشريعة إضافة إلى الإلمام بالمعاملات المالية المعاصرة لأ

  ذلك من أجل الوقوف على و  ،المصرفإنشاء مكاتب للتدقيق الشرعي الخارجي تكون مستقلة عن
 .الرقابيةرفع التقارير إلى الجهات و  الإسلامية في ما نفذ من معاملات،مدى التزام البنك بالشريعة 
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